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المادة الأولى 
 

عبارات مختصرة 
 
 

لأغراض هذه المعاهدة وما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك ، 
 

ــبراءات أو بمسـائل أخـرى تغطيـها هـذه  تعني آلمة "مكتب" هيئة الطرف المتعاقد المكلفة بمنح ال "١"
المعاهدة ؛ 

 
وتعني آلمة "طلب" طلب منح براءة آما هو مشار اليه في المادة ٣ ؛  "٢"

 
وتعني آلمة "براءة" البراءة المشار اليها في المادة ٣ ؛  "٣"

 
وتفسر الاشارات الى "شخص" على أنها تشمل ، بصفة خاصــة ، الشـخص الطبيعـي والشـخص  "٤"

المعنوي ؛ 
 

وتعني آلمة "تبليغ" آل طلب أو آل التماس أو اعــلان أو وثيقـة أو مراسـلة أو معلومـات أخـرى  "٥"
تتعلق بطلب أو براءة ، مما يودع لدى المكتب ، سواء تعلق ذلك باجراء مباشر بناء على هذه المعاهدة أو لا ؛ 

 
ــارة "سـجلات المكتـب" مجموعـة المعلومـات التـي يحفظـها المكتـب وتخـص وتشـمل  وتعني عب "٦"
ــك الهيئـة الأخـرى ، ممـا يسـري  الطلبات المودعة لدى ذلك المكتب أو هيئة أخرى والبراءات التي يمنحها ذلك المكتب أو تل

أثره في أراضي الطرف المتعاقد المعني ، أيا آانت الدعامة التي تحفظ فيها تلك المعلومات ؛ 
 

وتعني آلمة "قيد" آل فعل مفاده ادراج المعلومات في سجلات المكتب ؛  "٧"
 

وتعني آلمة "مودع" الشخص المقيد في سجلات المكتب على أنه الشخص الذي يطلب البراءة أو  "٨"
على أنه شخص آخر يودع الطلب ويتابعه ، وفقا للقانون المطبق ؛ 

 
وتعني آلمة "مالك" الشخص المقيد في سجلات المكتب على أنه مالك البراءة ؛  "٩"

 
وتعني آلمة "ممثل" آل ممثل بناء على القانون المطبق ؛  "١٠"

 
وتعني آلمة "توقيع" آل وسيلة لتعريف الذات ؛  "١١"

 
وتعني عبارة "لغة يقبلها المكتب" آل لغة يقبلها المكتب لأغــراض الاجـراءات المعنيـة المباشـرة  "١٢"

لديه ؛ 
 

وتعني آلمة "ترجمة" آل ترجمة الى لغة أو آل نقل حرفي يستخدم ، عند الاقتضــاء ، أبجديـة أو  "١٣"
أحرفا مما يقبله المكتب ؛ 

[ المادة ١ ، تابع ] 
 

ــدى المكتـب فيمـا  وتعني عبارة "اجراء مباشر لدى المكتب" آل اجراء من الاجراءات المباشرة ل "١٤"
يتعلق بطلب أو براءة ؛ 

 
ــائر المذآـر  وتشمل الكلمات الواردة في صيغة المفرد صيغة الجمع والعكس بالعكس وتشمل ضم "١٥"

صيغة المؤنث ، إلا اذا بين السياق خلاف ذلك ؛ 
 

وتعنـي عبـارة "اتفاقيـة بـاريس" اتفاقيـة بـاريس لحمايـة الملكيـة الصناعيـــة ، الموقعــة فــي ٢٠  "١٦"
مارس/آذار ١٨٨٣ ، آما تم تنقيحها وتعديلها ؛ 
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ــبراءات الموقعـة فـي ١٩  وتعني عبارة "معاهدة التعاون بشأن البراءات" معاهدة التعاون بشأن ال "١٧"
يونيه/حزيران ١٩٧٠ ، مع لائحتها التنفيذية والتعليمات الادارية المعمول بها بناء على تلك المعاهدة ، آمـا تمـت مراجعتـها 

وتم تعديلها ؛ 
 

وتعني عبارة "طرف متعاقد" آل دولة أو منظمة دولية حكومية تكون طرفا في هذه المعاهدة ؛  "١٨"
 

وتعني عبارة  "القانون المطبق" قانون الدولة في حال آــان الطـرف المتعـاقد دولـة ، والصكـوك  "١٩"
القانونية التي تعمل بموجبها المنظمة الدولية الحكومية في حال آان الطرف المتعاقد تلك المنظمة الدولية الحكومية ؛ 

 
وتفسر عبارة "وثيقة تصديق" على أنها تشمل وثيقتي القبول والموافقة ؛  "٢٠"

 
وتعني آلمة "المنظمة" المنظمة العالمية للملكية الفكرية ؛  "٢١"

 
وتعني عبارة "المكتب الدولي" المكتب الدولي للمنظمة ؛  "٢٢"

 
وتعني عبارة "المدير العام" المدير العام للمنظمة .  "٢٣"

 
 

المادة ٢ 
 

مبادىء عامة 
 
 

[ شروط أفضل ]   للطرف المتعاقد حرية فرض شروط تكون أفضل من الشروط المشــار اليـها فـي  (١)
هذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية خلاف المادة ٥ ، من وجهة نظر المودعين والمالكين . 
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[المادة ٢ ، تابع ] 
 

[ عدم تنظيم قانون البراءات الموضوعي ]   ليــس فـي هـذه المعـاهدة أو لائحتـها التنفيذيـة مـا يقصـد  (٢)
ــه مـن شـروط تـرد فـي  بتفسيره أنه يقتضي أي شىء من شأنه أن يحد من حرية الطرف المتعاقد في أن يقتضي ما يرغب في

القانون الموضوعي المطبق على البراءات . 
 
 

المادة ٣ 
 

الطلبات والبراءات التي تطبق عليها هذه المعاهدة 
 
 

[ الطلبات ]   ( أ )   تطبق أحكام هذه المعاهدة ولائحتها التنفيذيــة علـى الطلبـات الوطنيـة والاقليميـة  (١)
لبراءات الاختراع والبراءات الاضافية التي تودع لدى مكتب الطرف المتعاقد أو بالنسبة اليه وتشمل ما يلي : 

 
أنـواع الطلبـات التـي يسـمح بايداعـها آطلبـات دوليـة بنـاء علـى معـاهدة التعـاون بشـــأن  "١"

البراءات ؛ 
 

والطلبات الجزئية من أنواع الطلبات المشــار اليـها فـي البنـد "١" لـبراءات الاخـتراع أو  "٢"
للبراءات الاضافية المشار اليها في المادة ٤- ز (١) أو (٢) من اتفاقية باريس . 

 
تطبق أحكام هذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية على الطلبات الدولية لــبراءات الاخـتراع وللـبراءات  (ب)

الاضافية المودعة بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات مع مراعاة أحكام تلك المعاهدة ، على النحو التالي : 
 

ــاون بشـأن  بالنسبة الى المهل المطبقة بناء على المادة ٢٢ والمادة ٣٩(١) من معاهدة التع "١"
البراءات في مكتب الطرف المتعاقد ؛ 

 
وبالنسبة الى أي اجراء يبدأ في التاريخ الذي يجوز فيه بدء بحث الطلب الدولي أو فحصه  "٢"

بناء على المادة ٢٣ أو ٤٠ من تلك المعاهدة أو بعد ذلك التاريخ . 
 

[ البراءات ]   تطبق أحكام هذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية على براءات الاختراع الوطنية والاقليمية  (٢)
والبراءات الاضافية الوطنية والاقليمية الممنوحة بأثر سار في أراضي أحد الأطراف المتعاقدة . 
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المادة ٤ 
 

الاستثناء المتعلق بالأمن  
 
 

ــا  ليس في هذه المعاهدة أو لائحتها التنفيذية ما يحد من حرية الطرف المتعاقد في اتخاذ أي اجراء يعتبره ضروري
للحفاظ على المصالح الأمنية الأساسية . 

 
 

المادة ٥ 
 

تاريخ الايداع 
 
 

[ عناصر الطلب ]   ( أ )   مع مراعاة الفقرات من (٢) الى (٨) ، ينص الطرف المتعاقد في قوانينه  (١)
ــل العنـاصر التاليـة المودعـة علـى الـورق أو بأيـة  على أن تاريخ ايداع الطلب يكون التاريخ الذي يكون فيه مكتبه قد تسلم آ
طريقة أخرى يسمح بها المكتب ، حسب اختيار المودع ، لأغراض تاريخ الايداع ، إلا في الحالات التــي يكـون فيـها خـلاف 

ذلك مقررا في اللائحة التنفيذية : 
 

بيان صريح أو ضمني يفيد أن المقصود من تلك العناصر أن تكون طلبا ؛  "١"
 

وبيانات تسمح باثبات هوية المودع أو تسمح للمكتب بالاتصال بالمودع ؛  "٢"
 

وجزء يبدو في ظاهره أنه وصف .  "٣"
 

ــة (أ)"٣" رسـما بيانيـا  يجوز للطرف المتعاقد أن يقبل أن يكون العنصر المشار اليه في الفقرة الفرعي (ب)
لأغراض تاريخ الايداع . 

 
(جـ) يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي آلا من المعلومات التي تسمح باثبــات هويـة المـودع والمعلومـات 
التي تسمح للمكتب بالاتصال بالمودع ، أو أن يقبل دليلا يســمح باثبـات هويـة المـودع أو يسـمح للمكتـب بالاتصـال بـالمودع 

بمثابة العنصر المشار اليه في الفقرة الفرعية (أ)"٢" ، لأغراض تاريخ الايداع . 
 

ـــات المشــار اليــها فــي الفقــرة  [ اللغـة ]   ( أ )   يجـوز للطـرف المتعـاقد أن يشـترط تحريـر البيان (٢)
(١)(أ)"١" و"٢" بلغة يقبلها المكتب . 

 
يجوز ايداع الجزء المشار اليه في الفقرة (١)(أ)"٣" بأية لغة لأغراض تاريخ الايداع .  (ب)
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[المادة ٥ ، تابع ] 
 

ــن الطلـب يسـتوفي شـرطا أو أآـثر مـن الشـروط التـي يطبقـها الطـرف  [ الاخطار ]   في حال لم يك (٣)
المتعاقد بناء على الفقرتين (١) و(٢) ، يتولى المكتب اخطار المودع بذلك بأسرع ما يمكنه عمليا مع اتاحة الفرصة لاستيفاء 

أي شرط من ذلك القبيل والادلاء بملاحظاته ، خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية . 
 

[ استيفاء الشروط لاحقا ]   ( أ )   في حال لم يكن شرط أو أآثر من الشــروط التـي يطبقـها الطـرف  (٤)
المتعاقد بناء على الفقرتين (١) و(٢) مستوفى في الطلب آما أودع أصلا ، يكون تاريخ الايداع التاريخ الذي تستوفى فيه آل 

الشروط التي يطبقها الطرف المتعاقد بناء على الفقرتين (١) و(٢) لاحقا ، مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) والفقرة (٦) . 
 

يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على أن الطلب يعتبر آما لو لم يودع في حال لم يكــن  (ب)
ــال  شرط أو أآثر من الشروط المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) مستوفى خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية . وفي ح

اعتبار الطلب آما لو لم يودع ، يتولى المكتب اخطار المودع بذلك مع بيان الأسباب . 
 

[ الاخطار بشأن عدم توفر جزء من الوصف أو الرسم البياني ]   في حال رأى المكتب أن جزءا من  (٥)
الوصف لم يكن متوفرا في الطلب على ما يبدو أو أن الطلب يشير الى رسم غير متوفر في الطلب على ما يبدو ، عند تحديد 

تاريخ الايداع ، يتولى المكتب اخطار المودع بذلك فورا . 
 

[ تاريخ الايداع في حـال ايداع الجزء غير المتوفر من الوصف أو الرسم البياني ]   ( أ )   في حـال  (٦)
ــة ،  ايداع جزء من الوصف لم يكن متوفرا أو رسم بياني لم يكن متوفرا لدى المكتب خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذي
فان ذلك الجزء من الوصف أو ذلك الرسم البياني يتم ادراجه في الطلـب ، ويكـون تـاريخ الايـداع التـاريخ الـذي يتسـلم فيـه 
المكتب ذلك الجزء من الوصف أو ذلك الرسم البياني أو التاريخ الذي تستوفى فيه آل الشروط التي يطبقها الطــرف المتعـاقد 

بناء على الفقرتين (١) و(٢) مع الأخذ بالتاريخ اللاحق ومراعاة الفقرتين الفرعيتين (ب) و(جـ) . 
 

ــرا بنـاء  في حال ايداع الجزء الذي لم يكن متوفرا من الوصف أو الرسم البياني الذي لم يكن متوف (ب)
على الفقرة الفرعية (أ) لاستدراك اغفاله في الطلب الذي وردت فيه مطالبة بأولوية طلب سابق في التاريخ الذي آان المكتب 
ــار اليـها فـي الفقـرة (١)(أ) ، فـان تـاريخ الايـداع يكـون التـاريخ الـذي  قد تسلم فيه أصلا عنصرا أو أآثر من العناصر المش
تستوفى فيه آل الشروط التي يطبقها الطرف المتعاقد بناء على الفقرتين (١) و(٢) ، بناء على الالتماس الذي يودعه المودع 

خلال مهلة تكون مقررة في اللائحة التنفيذية ومع مراعاة الشروط المقررة في اللائحة التنفيذية . 
 

في حال سحب الجزء غير المتوفر من الوصف أو الرسم البياني غــير المتوفـر بعـد ايداعـه بنـاء  (جـ)
ــون التـاريخ الـذي تسـتوفى فيـه الشـروط  على الفقرة الفرعية (أ) خلال مهلة يحددها الطرف المتعاقد ، فان تاريخ الايداع يك

التي يطبقها الطرف المتعاقد بناء على الفقرتين (١) و(٢) . 
 

ــة ]   ( أ )   تحـل الاشـارة بلغـة  [ حلول الاشارة الى طلب مودع سابقا محل الوصف والرسوم البياني (٧)
يقبلها المكتب الى طلب مودع سابقا ، عند ايداع الطلب ، محل الوصف وأية رسوم بيانية لأغراض تاريخ ايداع الطلب ، مع 

مراعاة الشروط المقررة في اللائحة التنفيذية . 
[المادة ٥(٧) ، تابع ] 

 
في حال عدم استيفاء الشروط المشار اليها في الفقرة الفرعية ( أ ) ، يجوز اعتبار الطلب آمــا لـو  (ب)

لم يودع . وفي حال اعتبار الطلب آما لو لم يودع ، يتولى المكتب اخطار المودع بذلك مع بيان أسباب ذلك . 
 

[ الاستثناءات ]   ليس في هذه المادة ما يحد مما يلي :  (٨)
 

ــة بـاريس فـي الاحتفـاظ  الحق المقرر للمودع بناء على المادة ٤- ز (١) أو (٢) من اتفاقي "١"
بتاريخ الطلب الأول المشار اليه في تلك المادة آتاريخ لكل طلب جزئي مشار اليه في تلك المادة وبالتمتع بحق الأولوية ، ان 

وجد ؛ 
 

ــة شـروط ضروريـة لمنـح أي طلـب مـن أي نـوع  أو حرية الطرف المتعاقد في تطبيق أي "٢"
يكون مقررا في اللائحة التنفيذية فائدة تاريخ ايداع طلب سابق .  
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المادة ٦ 
 

الطلب 
 
 

ــاقد أن يشـترط اسـتيفاء أي شـرط يتعلـق بشـكل  [ شكل الطلب أو محتوياته ]   لا يجوز للطرف المتع (١)
الطلب أو محتوياته خلافا لما يلي أو بالاضافة اليه إلا اذا آان خلاف ذلك منصوصا عليه في هذه المعاهدة : 

 
ــكل أو المحتويـات والمنصـوص عليـها فـي معـاهدة التعـاون بشـأن  الشروط المتعلقة بالش "١"

البراءات بخصوص الطلبات الدولية ؛ 
 

ــة الطـرف فـي معـاهدة  والشروط المتعلقة بالشكل أو المحتويات والتي يجوز لمكتب الدول "٢"
التعاون بشأن البراءات أو للمكتب الذي يعمل باسمها أن يشترط استيفاءها بناء على تلــك المعـاهدة مـا أن يبـدأ بحـث الطلـب 

الدولي أو فحصه وفقا للمادة ٢٣ أو ٤٠ من تلك المعاهدة ؛ 
 

وأية شروط اضافية تكون مقررة في اللائحة التنفيذية .  "٣"
 

ــة  [ اسـتمارة العريضـة]   ( أ )   يجـوز للطـرف المتعـاقد أن يشـترط تقديـم محتويـات الطلـب المقابل (٢)
لمحتويات عريضة طلب دولي مودع بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات على استمارة عريضة يقتضيها ذلــك الطـرف 
ــة مسـموح بـها بنـاء علـى  المتعاقد . ويجوز للطرف المتعاقد أيضا أن يشترط تضمين استمارة العريضة أية محتويات اضافي

الفقرة (١)"٢" أو تكون مقررة في اللائحة التنفيذية تطبيقا للفقرة (١)"٣" . 
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[ المادة ٦(٢) ، تابع ] 
 

بالرغم من الفقرة الفرعية (أ) ومع مراعاة المادة ٨(١) ، يقبل الطرف المتعاقد تقديـم المحتويـات  (ب)
المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) على استمارة عريضة منصوص عليها في اللائحة التنفيذية . 

 
[ الترجمة ]   يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط ترجمة أي جزء من الطلب ليس محــررا بلغـة يقبلـها  (٣)
مكتبه . ويجوز للطرف المتعاقد أيضا أن يشترط ترجمة لأجزاء الطلب المحررة بلغة يقبلها المكتب حسب ما هــو مقـرر فـي 

اللائحة التنفيذية ، الى أية لغات أخرى يقبلها ذلك مكتب . 
 

[ الرسوم ]   يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط تسديد رسوم مقابل الطلب . ويجوز للطــرف المتعـاقد  (٤)
أن يطبق الأحكام المتعلقة بتسديد رسوم الطلب من معاهدة التعاون بشأن البراءات . 

 
ــاقد أن يشـترط ايـداع  [ وثيقة الأولوية ]   في حال المطالبة بأولوية طلب سابق ، يجوز للطرف المتع (٥)

صورة من الطلب السابق مع ترجمة له اذا لم يكن محررا بلغة يقبلها المكتب ، وفقا للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية . 
 

ــألة مشـار اليـها فـي الفقـرة  [ الأدلة ]   لا يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط ايداع الأدلة بشأن أية مس (٦)
ــاء بحـث الطلـب إلا اذا آـان  (١) أو (٢) أو في اقرار الأولوية أو أية ترجمة مشار اليها في الفقرة (٣) أو (٥) لدى مكتبه أثن

من المعقول أن يشك ذلك المكتب في صحة تلك المسألة أو دقة تلك الترجمة . 
 

[ الاخطار ]   في حال عدم استيفاء شرط أو أآثر من الشروط التي يطبقها الطرف المتعاقد بناء على  (٧)
الفقرات من (١) الى (٦) ، يتولى المكتب اخطار المودع بذلك مع اتاحة الفرصة لاستيفاء أي شرط من ذلــك القبيـل والادلاء 

بملاحظاته ، خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية . 
 

[ عدم استيفاء الشروط ]   ( أ )   فــي حـال عـدم اسـتيفاء شـرط أو أآـثر مـن الشـروط التـي يطبقـها  (٨)
ــة ، يجـوز للطـرف المتعـاقد أن  الطرف المتعاقد بناء على الفقرات من (١) الى (٦) خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذي

يطبق ما ينص عليه قانونه من جزاءات مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) والمادتين ٥ و١٠ . 
 

ــرة (١) أو (٥) أو (٦) بشـأن  في حال عدم استيفاء أي شرط يطبقه الطرف المتعاقد بناء على الفق (ب)
ــة آمـا لـو لـم تكـن مـع مراعـاة  المطالبة بالأولوية خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية ، يجوز اعتبار المطالبة بالأولوي

المادة ١٣ . ولا يجوز تطبيق أية جزاءات أخرى ، مع مراعاة المادة ٥(٧)(ب) . 
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المادة ٧ 
 

التمثيل 
 
 

ــل المعيـن لأغـراض  [ الممثلون ]   ( أ )   يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط ما يلي فيما يخص الممث (١)
أي اجراء مباشر لدى المكتب : 

 
أن يكون له الحق في التصرف لدى المكتب بخصوص الطلبــات والـبراءات ، بنـاء علـى  "١"

القانون المطبق ؛ 
 

وأن يبين عنوانا يكون عنوانه في أراض يحددها الطرف المتعاقد .  "٢"
 

يترتب على أي عمل يباشره الممثل الذي يستوفي الشروط التي يطبقها الطرف المتعاقد بناء على  (ب)
الفقرة الفرعية (أ) أو أي عمل يباشــر بخصـوص ذلـك الممثـل الأثـر المـترتب علـى أي عمـل يباشـره المـودع أو المـالك أو 
الشخص المعني الآخر الذي عين ذلك الممثل أو أي عمل يباشر بخصوص ذلك المودع أو المالك أو الشخص المعني الآخــر 

، مع مراعاة الفقرة الفرعية (جـ) . 
 

يجوز للطرف المتعاقد أن ينــص فـي قوانينـه علـى أن توقيـع الممثـل لا يـترتب عليـه أثـر توقيـع  (جـ)
المودع أو المالك أو الشخص المعني الآخر الذي عين ذلك الممثل في حالات القسم أو أي اعلان أو الغاء للتوآيل . 

 
ــى المـودع أو المـالك أو الشـخص  [ التمثيل الالزامي ]   ( أ )   يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط عل (٢)
المعني الآخر تعيين ممثل لأغراض أي اجراء مباشر لدى المكتب ، ما عدا أن المتنازل له عن الطلــب أو المـودع أو المـالك 

أو الشخص المعني الآخر يجوز له أن يتصرف بالأصالة عن نفسه أمام المكتب لأغراض الاجراءات التالية : 
 

ايداع الطلب لأغراض تاريخ الايداع ؛  "١"
 

ومجرد تسديد رسم ؛  "٢"
 

وأي اجراء آخر مقرر في اللائحة التنفيذية ؛  "٣"
 

واصدار وصل أو اخطار من المكتب بشأن أي اجراء مشار اليه في البنود مـن "١" الـى  "٤"
 . "٣"

 
يجوز لأي شخص أن يسدد رسم المحافظة .     (ب)

 
[ تعيين الممثل ]   يقبل الطرف المتعاقد أن يودع سند تعيين الممثل لدى المكتب بطريقــة مقـررة فـي  (٣)

اللائحة التنفيذية . 
 
 

[ المادة ٧ ، تابع ] 
 

ــا  [ حظـر الشـروط الأخـرى ]   لا يجـوز للطـرف المتعـاقد أن يشـترط اسـتيفاء شـروط شـكلية خلاف (٤)
للشروط المشار اليـها فـي الفقـرات مـن (١) الـى (٣) بشـأن المسـائل المذآـورة فـي تلـك الفقـرات إلا اذا آـان خـلاف ذلـك 

منصوصا عليه في هذه المعاهدة أو مقررا في اللائحة التنفيذية . 
 

[ الاخطار ]   في حال عدم استيفاء شرط واحد أو أآثر من الشـروط التـي يطبقـها الطـرف المتعـاقد  (٥)
ــار المـودع أو المـالك أو الشـخص المعنـي الآخـر بذلـك مـع اتاحـة  بناء على الفقرات من (١) الى (٣) ، يتولى المكتب اخط

الفرصة لاستيفاء أي شرط من ذلك القبيل والادلاء بملاحظاته ، خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية . 
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[ عدم استيفاء الشروط ]   في حال عدم اســتيفاء شـرط أو أآـثر مـن الشـروط التـي يطبقـها الطـرف  (٦)
المتعاقد بناء على الفقرات من (١) الى (٣) خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية ، يجوز للطرف المتعــاقد أن يطبـق مـا 

ينص عليه قانونه من جزاءات . 
 
 

المادة ٨ 
 

التبليغات والعناوين 
 
 

ــال التبليغـات ]   ( أ )   تتضمـن اللائحـة التنفيذيـة الشـروط التـي يجـوز  [ الاستمارة والوسائل لارس (١)
للطرف المتعاقد أن يطبقها على الاستمارة والوسائل لارسال التبليغات مع مراعاة الفقــرات الفرعيـة مـن (ب) الـى (د) ، إلا 

فيما يتعلق بتحديد تاريخ للايداع بناء على المادة ٥(١)  ومع مراعاة المادة ٦(١) . 
 

ليس الطرف المتعاقد ملزما بقبول ايداع التبليغات بطريقة خلاف الورق .  (ب)
 

ليس الطرف المتعاقد ملزما برفض ايداع التبليغات على الورق .  (جـ)
 

يقبل الطرف المتعاقد ايداع التبليغات على الورق لأغراض الامتثال لاحدى المهل .  ( د )
 

ــرف المتعـاقد أن يشـترط تحريـر أي تبليـغ بلغـة يقبلـها المكتـب إلا فـي  [ لغة التبليغات ]   يجوز للط (٢)
الحالات التي تنص فيها هذه المعاهدة أو لائحتها التنفيذية على خلاف ذلك . 

 
[ الاستمارات الدولية النموذجية ]   يقبل الطـرف المتعاقد تقديم محتويات أي تبليغ على استمارة على  (٣)
ــة لأغـراض ذلـك التبليـغ ، بـالرغم مـن الفقـرة (١)(أ) ومـع  غرار أية استمارة دولية نموذجية قد تنص عليها اللائحة التنفيذي

مراعاة الفقرة (١)(ب) والمادة ٦(٢)(ب) . 
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[المادة ٨ ، تابع ] 
 

ــترط توقيعـا لأغـراض أي تبليـغ ، فـان  [ توقيع التبليغات ]   ( أ )   في حال آان الطرف المتعاقد يش (٤)
ذلك الطرف المتعاقد يقبل أي توقيع يستوفي الشروط المقررة في اللائحة التنفيذية . 

 
لا يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط أي شــكل مـن أشـكال التصديـق أو التوثيـق لأي توقيـع مبلـغ  (ب)

لمكتبه ، إلا فيما يتصل بأية اجراءات شبه قضائية أو ما هو مقرر في اللائحة التنفيذية . 
 

لا يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط ايداع الأدلة لدى المكتـب إلا اذا آـان مـن المعقـول أن يشـك  (جـ)
المكتب في صحة أي توقيع ، مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) . 

 
[ البيانات الواردة في التبليغات ]   يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط تضمين أي تبليــغ بيانـا أو أآـثر  (٥)

من البيانات المقررة في اللائحة التنفيذية . 
 

[ عنوان للمراسلة وعنوان للخدمات القانونية وعناوين أخرى ]   يجوز للطــرف المتعـاقد أن يشـترط  (٦)
على المودع أو المالك أو الشخص المعني الآخر بيان ما يلي في أي تبليغ مع مراعاة الأحكام المقررة في اللائحة التنفيذية : 

 
عنوانا للمراسلة ؛  "١"

 
وعنوانا للخدمات القانونية ؛  "٢"

 
وأي عنوان آخر تنص عليه اللائحة التنفيذية .  "٣"

 
[ الاخطار ]   في حال عدم استيفاء شرط أو أآثر من الشروط التي يطبقها الطرف المتعاقد بناء على  (٧)
الفقرات من (١) الى (٦) على التبليغات  ، يتولى المكتب اخطار المودع أو المالك أو الشخص المعني الآخر بذلك مع اتاحة 

الفرصة لاستيفاء أي شرط من ذلك القبيل والادلاء بملاحظاته ، خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية . 
 

[ عدم استيفاء الشروط ]   في حال عدم اســتيفاء شـرط أو أآـثر مـن الشـروط التـي يطبقـها الطـرف  (٨)
المتعاقد بناء على الفقرات من (١) الى (٦) خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية ، يجوز للطرف المتعــاقد أن يطبـق مـا 

ينص عليه قانونه من جزاءات مع مراعاة المادتين ٥ و١٠ وأية استثناءات مقررة في اللائحة التنفيذية . 
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المادة ٩ 
 

الاخطارات 
 
 

ــاهدة أو اللائحـة التنفيذيـة الـى  [ الاخطار الكافي ]   يعد آل اخطار يرسله المكتب بناء على هذه المع (١)
عنوان للمراسلة أو عنوان للخدمات القانونية آما هو مشار اليه في المادة ٨(٦) أو الى أي عنوان آخــر منصـوص عليـه فـي 
اللائحة التنفيذية لأغراض هذا الحكم ويستوفي الأحكام المتعلقة بذلك الاخطار بمثابة اخطــار آـاف لأغـراض هـذه المعـاهدة 

ولائحتها التنفيذية . 
 

[ عدم ايداع البيانات التي تسمح بارسال الاخطار ]   ليس في هذه المعاهدة أو في اللائحة التنفيذية ما  (٢)
يلزم  الطرف المتعاقد بارسال اخطار الى المــودع أو المـالك أو الشـخص المعنـي الآخـر اذا لـم تـودع البيانـات التـي تسـمح 

بالاتصال بذلك المودع أو المالك أو الشخص المعني الآخر لدى المكتب . 
 

[ عدم الاخطار ]   في حال لـم يخطـر المكتـب المـودع أو المـالك أو الشـخص المعنـي الآخـر بعـدم  (٣)
استيفاء أي شرط من الشروط المنصوص عليها فــي هـذه المعـاهدة أو اللائحـة التنفيذيـة ، فـان عـدم الاخطـار لا يعفـي ذلـك 

المودع أو المالك أو الشخص المعني الآخر من الالتزام باستيفاء ذلك الشرط ، مع مراعاة المادة ١٠(١) . 
 
 

المادة ١٠ 
 

سريان البراءة والغاؤها 
 
 

[ عدم تأثر سريان البراءة بعدم استيفاء بعض الشــروط الشـكلية ]   لا يجـوز أن يكـون عـدم اسـتيفاء  (١)
شرط أو أآثر من الشروط الشكلية والمشار اليها في المادة ٦(١) و(٢) و(٤) و(٥) والمادة ٨(١) الى (٤) بشأن الطلب سببا 

لالغاء البراءة أو ابطالها آليا أو جزئيا ، إلا اذا نجم عدم استيفاء الشرط الشكلي عن نية في الغش . 
 

[ فرصة للادلاء بالملاحظات أو ادخـال التعديـلات أو التصحيحـات فـي حـالات الالغـاء أو الابطـال  (٢)
المرتقب ]   لا يجوز الغاء البراءة أو ابطالها آليا أو جزئيا دون اتاحة الفرصة للمالك آي يدلي بملاحظاتــه بشـأن الالغـاء أو 

الابطال المرتقب وادخال التعديلات والتصحيحات التي يسمح بها القانون المطبق ، خلال مهلة معقولة . 
 

[ عدم الالتزام باجراءات خاصة ] لا تقيــم الفقرتـان (١) و(٢) أي الـتزام بوضـع اجـراءات قضائيـة  (٣)
لانفاذ الحقوق المترتبة على البراءات تكون مختلفة عن الاجراءات المتاحة لانفاذ القانون عامة . 
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المادة ١١ 
 

وقف الاجراءات المتعلقة بالمهل 
 
 

[ تمديـد المـهل ]   يجـوز للطـرف المتعـاقد أن ينـص فـي قوانينـه علـى تمديـد مهلـة حددهـا المكتــب  (١)
لأغراض أحد الاجراءات المباشرة لديه بخصوص طلب أو براءة لتشمل المـدة المقـررة فـي اللائحـة التنفيذيـة اذا تـم ايـداع 
التماس بذلك من المكتب وفقا للشروط المقررة في اللائحــة التنفيذيـة وفـي أحـد الموعديـن التـاليين ، حسـب اختيـار الطـرف 

المتعاقد : 
 

قبل انقضاء المهلة ؛  "١"
 

وبعد انقضاء المهلة وخلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية .  "٢"
 

[ مواصلة الاجراءات ]   في حال لم يمتثل المودع أو المــالك لمهلـة حددهـا مكتـب الطـرف المتعـاقد  (٢)
ــى تمديـد  لأحد الاجراءات المباشرة لدى المكتب بخصوص طلب أو براءة ولم يكن ذلك الطرف المتعاقد ينص في قوانينه عل
المهل وفقا للفقرة (١)"٢" ، على الطــرف المتعـاقد أن ينـص فـي قوانينـه علـى مواصلـة الاجـراءات بخصـوص الطلـب أو 

البراءة ورد حقوق المودع أو المالك بخصوص ذلك الطلب أو تلك البراءة عند الاقتضاء اذا تم ما يلي : 
 

تم توجيه التماس بذلك الى المكتب وفقا للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية ؛  "١"
 

وتم ايداع الالتماس واستيفاء آل الشــروط التـي تطبـق بموجبـها المهلـة المحـددة لمباشـرة  "٢"
الاجراء المعني ، خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية . 

 
[ الاستثناءات ]   ليس الطرف المتعاقد ملزما بالنص في قوانينه على وقف الاجراءات آما هو مشار  (٣)

اليه في الفقرة (١) أو (٢) بخصوص الاستثناءات المقررة  في اللائحة التنفيذية . 
 

[ الرسوم ]   يجوز للطرف المتعاقد أن يشــترط تسـديد رسـم مقـابل الالتمـاس المنصـوص عليـه فـي  (٤)
الفقرة (١) أو (٢) . 

 
[ حظر الشروط الأخرى ]   لا يجــوز للطـرف المتعـاقد أن يشـترط اسـتيفاء شـروط خلافـا للشـروط  (٥)
ــى (٤) بشـأن وقـف الاجـراءات المنصـوص عليـه فـي الفقـرة (١) أو (٢) ، الا اذا آـان  المشار اليها في الفقرات من (١) ال

خلاف ذلك منصوصا عليه في هذه المعاهدة أو مقررا في اللائحة التنفيذية . 
 

[ فرصة للادلاء بالملاحظات في حال رفض مرتقــب ]   لا يجـوز رفـض التمـاس موجـه بنـاء علـى  (٦)
الفقرة (١) أو (٢) دون اتاحة الفرصة للمودع أو المالك آي يدلي بملاحظاته بشأن الرفض المرتقب خلال مهلة معقولة . 

 



 PT/DC/47
 - 18 -

 
 

المادة ١٢ 
 

رد الحقوق بعد أن يتضح للمكتب وجود العناية اللازمة أو انعدام القصد 
 
 

[ الالتماس ]   ينص الطرف المتعاقد في قوانينه على أن في حال لم يمتثـل المـودع أو المـالك لمهلـة  (١)
محددة لأغراض أحد الاجراءات المباشرة لدى المكتب وآانت النتيجة المباشرة لذلك فقــدان حقـوق تتعلـق بطلـب أو بـراءة ، 

يتولى المكتب رد حقوق المودع أو المالك بخصوص الطلب المعني أو البراءة المعنية اذا تم ما يلي : 
 

تم توجيه التماس بذلك الى المكتب وفقا للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية ؛  "١"
 

وتم ايداع الالتماس واستيفاء آل الشروط التي تطبق بموجبها المهلة المحددة لمباشرة ذلك  "٢"
الاجراء ، خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛ 

 
وورد في الالتماس ذآر الأسباب التي أدت الى عدم الامتثال للمهلة ؛  "٣"

 
ورأى المكتب أن عدم الامتثال للمهلة قد حدث بالرغم من ابداء العناية اللازمـة لظـروف  "٤"

الحال أو أن أي تأخير لم يكن مقصودا ، حسب اختيار الطرف المتعاقد . 
 

[ الاستثناءات ]   ليس الطرف المتعاقد ملزما بالنص في قوانينه علــى رد الحقـوق بنـاء علـى الفقـرة  (٢)
(١) بخصوص الاستثناءات المقررة في اللائحة التنفيذية . 

 
[ الرسوم ]   يجوز للطرف المتعاقد أن يشــترط تسـديد رسـم مقـابل الالتمـاس المنصـوص عليـه فـي  (٣)

الفقرة (١) . 
 

ــم الأسـباب المشـار اليـها  [ الأدلة ]   يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط ايداع اعلان أو دليل آخر يدع (٤)
في الفقرة (١)"٣" لدى المكتب خلال مهلة يحددها المكتب . 

 
[ فرصة للادلاء بالملاحظات في حال رفض مرتقــب ]   لا يجـوز رفـض التمـاس موجـه بنـاء علـى  (٥)
الفقرة (١) جزئيا أو آليا دون اتاحة الفرصة لصاحب الالتماس آــي يدلـي بملاحظـات بشـأن الرفـض المرتقـب خـلال مهلـة 

معقولة . 
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المادة ١٣ 
 

تصحيح المطالبة بالأولوية أو اضافتها ورد حق الأولوية 
 
 

ــح  [ تصحيح المطالبة بالأولوية أو اضافتها ]   على الطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على تصحي (١)
المطالبة بأولوية طلب ("الطلب اللاحق") أو اضافتها اليه إلا اذا آان خلاف ذلك مقررا في اللائحة التنفيذية ، اذا تم ما يلي : 

 
تم توجيه التماس بذلك الى المكتب وفقا للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية ؛  "١"

 
وتم ايداع الالتماس خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛  "٢"

 
ــترة الأولويـة المحسـوبة اعتبـارا  ولم يكن تاريخ ايداع الطلب اللاحق بعد تاريخ انقضاء ف "٣"

من تاريخ ايداع الطلب الأسبق المطالب بأولويته . 
 

ــه علـى  [ التأخر في ايداع الطلب اللاحق ]   مع مراعاة المادة ١٥ ، ينص الطرف المتعاقد في قوانين (٢)
ــب سـابق أو مـن الممكـن أن يحتـوي عليـها  أن في حال آان الطلب ("الطلب اللاحق") الذي يحتوي على مطالبة بأولوية طل
ــي المهلـة المقـررة فـي اللائحـة التنفيذيـة ،  يحمل تاريخا للايداع لاحقا للتاريخ الذي تنقضي فيه فترة الأولوية ولكنه يندرج ف

يتولى المكتب رد حق الأولوية اذا تم ما يلي : 
 

تم توجيه التماس بذلك الى المكتب وفقا للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية ؛  "١"
 

وتم ايداع الالتماس خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛  "٢"
 

وورد في الالتماس ذآر الأسباب التي أدت الى عدم الامتثال لفترة الأولوية ؛  "٣"
 

ورأى المكتب أن الطلب اللاحق لم يودع خلال فــترة الأولويـة بـالرغم مـن ابـداء العنايـة  "٤"
اللازمة لظروف الحال أو أن عدم الايداع لم يكن مقصودا ،  حسب اختيار الطرف المتعاقد . 

 
[ عدم ايداع صورة من الطلب السابق ]   ينص الطرف المتعاقد في قوانينه على أن في حال لم تودع  (٣)
ــي اللائحــة التنفيذيـة تطبيقــا للمـادة  صورة من الطلب السابق آما تشترطها المادة ٦(٥) لدى المكتب خلال المهلة المقررة ف

٦ ، يتولى المكتب رد حق الأولوية اذا تم ما يلي : 
 

تم توجيه التماس بذلك الى المكتب وفقا للشروط المقررة في اللائحة التنفيذية ؛  "١"
 

ـــا للمــادة ٦(٥)  وتـم ايـداع الالتمـاس خـلال المهلـة المقـررة فـي اللائحـة التنفيذيـة تطبيق "٢"
لأغراض ايداع صورة الطلب السابق ؛ 
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[المادة ١٣(٣) ، تابع ] 
 

ــب السـابق  ورأى المكتب أن الصورة المطلوبة قد تم التماسها من المكتب الذي أودع الطل "٣"
لديه ، خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛ 

 
وتم ايداع صورة من الطلب السابق خلال المهلة المقررة في اللائحة التنفيذية .  "٤"

 
[ الرسوم ]   يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط تسديد رسم مقابل أحد الالتماســات المنصـوص عليـها  (٤)

في الفقرات من (١) الى (٣) . 
 

ــم الأسـباب المشـار اليـها  [ الأدلة ]   يجوز للطرف المتعاقد أن يشترط ايداع اعلان أو دليل آخر يدع (٥)
في الفقرة (٢)"٣" لدى المكتب خلال مهلة يحددها المكتب . 

 
ــال رفـض مرتقـب ] لا يجـوز رفـض التمـاس موجـه بنـاء علـى  [ فرصة للادلاء بالملاحظات في ح (٦)
الفقرات من (١) الى (٣) آليا أو جزئيا دون اتاحة الفرصة لصاحب الالتماس آي يدلي بملاحظاته بشـأن الرفـض المرتقـب 

خلال مهلة معقولة . 
 
 

المادة ١٤ 
 

اللائحة التنفيذية 
 
 

[ المحتويات ]   ( أ )   تنص اللائحة التنفيذية المرفقة بهذه المعاهدة على قواعد تتعلق بما يلي :  (١)
 

المسائل التي تنص هذه المعاهدة  صراحة على أنها "مقررة في اللائحة التنفيذية" ؛  "١"
 

والتفاصيل المفيدة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة ؛  "٢"
 

والشروط أو المسائل أو الاجراءات الادارية .  "٣"
 

ــوز للطـرف المتعـاقد أن  تنص اللائحة التنفيذية أيضا على قواعد تتعلق بالشروط الشكلية التي يج (ب)
يطبقها على الالتماسات الموجهة للأغراض التالية : 

 
قيد تغيير في الاسم أو العنوان ؛  "١"

 
وقيد تغيير المودع أو المالك ؛  "٢"
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[ المادة ١٤(١)(ب) ، تابع ] 
 

وقيد ترخيص أو تأمين عيني ؛  "٣"
 

وتصحيح خطأ .  "٤"
 

تنص اللائحة التنفيذية أيضا على أن تتولى الجمعية وضع اسـتمارات دوليـة نموذجيـة واسـتمارة  (جـ)
للعريضة لأغراض المادة ٦(٢)(ب) بمساعدة المكتب الدولي . 

 
[ تعديل اللائحة التنفيذية ]   يقتضي ادخال أي تعديل على اللائحــة التنفيذيـة ثلاثـة أربـاع الأصـوات  (٢)

المدلى بها ، مع مراعاة الفقرة (٣) . 
 

[ شرط الاجماع ]   ( أ )   يجوز أن يرد في اللائحة التنفيذيــة تحديـد مـا لا يجـوز تعديلـه مـن أحكـام  (٣)
اللائحة التنفيذية إلا بالاجماع . 

 
يقتضي ادخال أي تعديل على اللائحة التنفيذية يؤدي الى اضافة أحكام الــى الأحكـام المحـددة فـي  (ب)

اللائحة التنفيذية تطبيقا للفقرة الفرعية (أ) أو حذفها توفر الاجماع . 
 

ــن  لا تؤخذ في الحسبان إلا الأصوات المدلى بها فعلا للبت في توفر الاجماع . ولا يعد الامتناع ع (جـ)
التصويت بمثابة تصويت . 

 
[ تنازع المعاهدة ولائحتها التنفيذية ]   في حال تنازع أحكام هذه المعاهدة وأحكام اللائحــة التنفيذيـة ،  (٤)

تكون الغلبة لأحكام المعاهدة . 
 
 

المادة ١٥ 
 

علاقة هذه المعاهدة باتفاقية باريس 
 
 

[ الالتزام بالامتثال لاتفاقية باريس ]   يمتثل آل طرف متعاقد للأحكام المتعلقة بالبراءات مــن اتفاقيـة  (١)
باريس . 

 
[ الالتزامات والحقوق المترتبة على اتفاقيـة بـاريس ]   ( أ )   ليـس فـي هـذه المعـاهدة مـا يحـد مـن  (٢)

الالتزامات المترتبة على الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه بعض بناء على اتفاقية باريس . 
 

ليس في هذه المعاهدة ما يحد من الحقوق التي يتمتع بها المودعــون والمـالكون بنـاء علـى اتفاقيـة  (ب)
باريس . 
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المادة ١٦ 
 

أثر المراجعات والتعديلات المدخلة على معاهدة التعاون بشأن البراءات 
 
 

[ تطبيق المراجعات والتعديلات المدخلة على معاهدة التعاون بشأن البراءات ]  يطبق لأغراض هذه  (١)
المعاهدة ولائحتها التنفيذية ما يدخـل علـى معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات مـن مراجعـة أو تعديـل بعـد ٢ يونيـه/حزيـران 
٢٠٠٠ ويكون متمشيا وأحكام هذه المعاهدة ، في حال قررت الجمعية ذلــك بثلاثـة أربـاع الأصـوات المدلـى بـها فـي الحالـة 

الخاصة ، مع مراعاة الفقرة (٢) . 
 

[ عـدم تطبيـق الأحكـام الانتقاليـة مـن معـاهدة التعـاون بشـأن الـبراءات ]   لا يطبـق لأغـراض هــذه  (٢)
المعاهدة ولائحتها التنفيذية أي حكم من معاهدة التعاون بشأن البراءات ينــص علـى أن حكمـا مراجعـا أو معـدلا مـن معـاهدة 
التعاون بشأن البراءات لا يطبق على دولة طرف في تلك المعاهدة أو مكتب تلك الدولة أو المكتب الذي يعمل باســمها مـا دام 

ذلك الحكم لا يتوافق والقانون الذي تطبقه تلك الدولة أو يطبقه ذلك المكتب . 
 
 

المادة ١٧ 
 

الجمعية 
 
 

[ تكوين الجمعية ]   ( أ )   تكون للأطراف المتعاقدة جمعية .  (١)
 

يكون آل طرف متعاقد ممثلا بمندوب واحــد يجـوز أن يسـاعده مندوبـون منـاوبون ومستشـارون  (ب)
وخبراء . ولا يمثل آل مندوب إلا طرفا متعاقدا واحدا . 

 
 

[ مهمات الجمعية ]   تباشر الجمعية المهمات التالية :  (٢)
 

ــى هـذه المعـاهدة وتطويرهـا وتطبيقـها وتسـيير  تتناول آل المسائل المتعلقة بالمحافظة عل "١"
أعمالها ؛ 

 
وتضع الاستمارات الدولية النموذجية واستمارة العريضة مما هــو مشـار اليـه فـي المـادة  "٢"

١٤(١)(جـ) بمساعدة المكتب الدولي ؛ 
 

وتعدل اللائحة التنفيذية ؛  "٣"
 

ـــة واســتمارة  وتحـدد الشـروط المتعلقـة بتـاريخ بـدء العمـل بكـل اسـتمارة دوليـة نموذجي "٤"
العريضة مما هو مشار اليه في البند "٢" وآل تعديل مشار اليه في البند "٣" ؛ 

 
 

[ المادة ١٧(٢) ، تابع ] 
 

ــى معـاهدة التعـاون بشـأن  وتبت في وجوب تطبيق أية مراجعة أو أي تعديل مما يدخل عل "٥"
البراءات ، تطبيقا للمادة ١٦(١) ، لأغراض هذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية ؛ 

 
وتؤدي أية وظائف مناسبة أخرى بناء على هذه المعاهدة .  "٦"

 
ــدد أعضـاء الجمعيـة التـي تكـون  [ النصاب القانوني ]   ( أ )   يتكون النصاب القانوني من نصف ع (٣)

دولا . 
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بالرغم من الفقرة الفرعية (أ) ، يجوز للجمعية أن تتخذ قراراتها اذا آان عدد أعضاء الجمعية من  (ب)
الدول الممثلة في احدى الدورات أقل من نصف عدد أعضاء الجمعية التي تكون دولا ولكنه يعادل ثلث أعضاء الجمعية التي 
تكون دولا أو يزيد عليه . ومع ذلك ، فان آل تلك القرارات ، باستثناء القرارات المتعلقة باجراءات الجمعية ، لا تصبح نافذة 
إلا بعد استيفاء الشروط الواردة فيما بعد . ويبلغ المكتب الدولي تلك القرارات لأعضـاء الجمعيـة التـي تكـون دولا ولـم تكـن 
ممثلة ويدعوها الى الادلاء آتابة بصوتها أو بامتناعها عن التصويت خلال فترة مدتها ثلاثة أشهر تحسب اعتبارا من تـاريخ 
ــادل  التبليغ . واذا آان عدد تلك الأعضاء ممن أدلى بصوته أو امتنع عن التصويت بذلك الشكل ، عند انقضاء تلك الفترة ، يع
عدد الأعضاء الذي آان مطلوبا لاستكمال النصاب القانوني في الدورة ذاتها ، فان تلك القرارات تصبح نافذة شرط الحصول 

في الوقت نفسه على الأغلبية المشترطة . 
 

[ اتخاذ القرارات في الجمعية ]   ( أ )   تسعى الجمعية الى اتخاذ قراراتها بتوافق الآراء .  (٤)
 

في حال استحال الوصول الى قرار بتوافق الآراء ، يبت في المسألة بالتصويت . وفي تلك الحالة  (ب)
 ،
 

يكون لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد ولا يصوت إلا باسمه ؛  "١"
 

ويجوز لأي طرف متعاقد يكون منظمة دولية حكومية أن يشترك في التصويــت بـدلا مـن  "٢"
ــة منظمـة  الدول الأعضاء فيه بعدد من الأصوات يعادل عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة . ولا يجوز لأي
ــة مـن الـدول الأعضـاء فيـها حقـها فـي التصويـت  دولية حكومية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت اذا مارست أية دول
والعكس بالعكس . وعلاوة على ذلك ، لا تشترك أية منظمة دولية حكومية من ذلك القبيل في التصويـت اذا آـانت أيـة دولـة 
من الدول الأعضاء فيها والأطراف في هذه المعاهدة دولة عضوا في منظمة دولية حكومية أخرى من ذلك القبيل واشــترآت 

تلك المنظمة الدولية الحكومية الأخرى في ذلك التصويت . 
 

[ الأغلبية ]   ( أ )   تتخذ الجمعية قراراتها بثلثـي عـدد الأصـوات المدلـى بـها ، مـع مراعـاة المـادة  (٥)
١٤(٢) و(٣) والمادة ١٩(٣) . 
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[ المادة ١٧(٥) ، تابع ] 
 

لا تؤخذ في الحسبان إلا الأصوات المدلى بها فعلا لدى البت في تحقيــق الأغلبيـة المشـترطة مـن  (ب)
عدمه . ولا يعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت . 

 
[ الدورات ]   تعقد الجمعية دورة عادية مرة آل سنتين بناء على دعوة من المدير العام .  (٦)

 
[ النظام الداخلي ]   تضع الجمعية نظامها الداخلي ، بما في ذلك القواعــد المتعلقـة بـالدعوة الـى عقـد  (٧)

الدورات الاستثنائية . 
 
 

المادة  ١٨ 
 

المكتب الدولي 
 
 

[ المهمات الادارية ]   ( أ )   يباشر المكتب الدولي المهمات الادارية المتعلقة بهذه المعاهدة .  (١)
 

يتولى المكتب الدولي بوجه خاص اعداد الاجتماعات ويتكفل أعمال أمانة الجمعية ولجان الخبراء  (ب)
والأفرقة العاملة التي قد تنشئها الجمعية . 

 
ــة  [ الاجتماعات خلاف دورات الجمعية ]   يدعو المدير العام أية لجان أو أفرقة عاملة تنشئها الجمعي (٢)

الى الاجتماع . 
 

[ دور المكتب الدولي في الجمعية والاجتماعات الأخرى ]   ( أ )   يشترك المدير العام والأشـخاص  (٣)
الذين يعينهم ، من غير حق التصويت ، في آل اجتماعات الجمعية واللجان والأفرقة العاملة التي تنشئها الجمعية . 

 
ــام أميـن الجمعيـة واللجـان والأفرقـة العاملـة  يكون المدير العام أو الموظف الذي يعينه المدير الع (ب)

المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) بحكم المنصب . 
 

ــا  [ المؤتمرات ]   ( أ )   يتخذ المكتب الدولي الاجراءات التحضيرية لعقد أي مؤتمر للمراجعة ، وفق (٤)
لتوجيهات الجمعية . 

 
يجوز للمكتب الدولي أن يتشاور مع الدول الأعضاء في المنظمــة والمنظمـات الدوليـة الحكوميـة  (ب)

والمنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية بشأن الاجراءات التحضيرية المذآورة . 
 

يشترك المدير العام والأشخاص الذين يعينهم في المناقشات التي تـدور فـي مؤتمـرات المراجعـة  (جـ)
من غير حق التصويت فيها . 
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[ المادة ١٨ ، تابع ] 
 

[ المهمات الأخرى ]   يباشر المكتب الدولي أية مهمات أخرى تسند اليه فيما يتعلق بهذه المعاهدة .  (٥)
 
 

المادة ١٩ 
 

المراجعات 
 
 

[ مراجعة المعاهدة ]   يجوز مراجعة هذه المعاهدة في مؤتمر تعقده الأطراف المتعــاقدة مـع مراعـاة  (١)
الفقرة (٢) . وتقرر الجمعية الدعوة الى عقد أي مؤتمر للمراجعة . 

 
[ مراجعة بعض أحكام المعاهدة أو تعديلها ]   يجوز تعديل المادة ١٧(٢) و(٦) في مؤتمر للمراجعة  (٢)

أو في الجمعية وفقا لأحكام الفقرة (٣) . 
 

ــي الجمعيـة ]   ( أ )   يجـوز لأي طـرف متعـاقد أو للمديـر العـام أن  [ تعديل بعض أحكام المعاهدة ف (٣)
ــل  يتقدم باقتراحات لتعديل المادة ١٧(٢) و(٦) في الجمعية . ويتولى المدير العام تبليغ تلك الاقتراحات للأطراف المتعاقدة قب

أن تنظر فيها الجمعية بستة أشهر على الأقل . 
 

يقتضي اعتماد أي تعديل للأحكــام المشـار اليـها فـي الفقـرة الفرعيـة (أ) ثلاثـة أربـاع الأصـوات  (ب)
المدلى بها . 

 
يدخل أي تعديل للأحكام المشار اليها في الفقرة الفرعية (أ) حــيز التنفيـذ بعـد شـهر مـن أن يتسـلم  (جـ)
المدير العام من ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة التي آانت أعضاء فــي الجمعيـة وقـت اعتمـدت الجمعيـة التعديـل اخطـارات 
ــا لقواعدهـا الدسـتورية . ويكـون آـل تعديـل لتلـك الأحكـام بعـد قبولـه بذلـك الشـكل ملزمـا لكـل  آتابية تفيد قبول التعديل وفق
الأطراف المتعاقدة وقت دخول التعديل حيز التنفيذ والدول والمنظمـات الدوليـة الحكوميـة التـي تصبـح أطرافـا متعـاقدة فـي 

تاريخ لاحق . 
 
 

المادة ٢٠ 
 

أطراف هذه المعاهدة 
 
 

[ الدول ]   يجوز لأية دولة تكون طرفا في اتفاقية باريس أو عضوا في المنظمـة والتـي يجـوز منـح  (١)
براءات بشأنها اما عن طريق مكتبها واما عن طريق مكتب دولة أو منظمة دولية حكومية أخــرى أن تصبـح طرفـا فـي هـذه 

المعاهدة . 
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[ المادة ٢٠ ، تابع ] 
 

[ المنظمات الدولية الحكومية ]   يجوز لأية منظمة دولية حكومية أن تصبح طرفا في هـذه المعـاهدة  (٢)
اذا آانت دولة واحدة على الأقل من الدول الأعضاء في تلك  المنظمة الدولية الحكومية طرفا فــي اتفاقيـة بـاريس أو عضـوا 
في المنظمة وأعلنت المنظمة الدولية الحكومية أن من المصرح لها حسب الأصول ووفقا لنظامها الداخلي بأن تصبـح طرفـا 

في هذه المعاهدة بالاضافة الى ما يلي : 
 

أنها مختصة بمنح براءات يسري أثرها على آل الدول الأعضاء فيها ؛  "١"
 

ــها تشـريع خـاص يلـزم آـل الـدول  أو أنها مختصة بالمسائل التي تغطيها هذه المعاهدة ول "٢"
الأعضاء فيها بشأن تلك المسائل وأن لها مكتبا اقليميا لأغراض منح براءات يسري أثرها في أراضيها وفقا لتشريعها أو أنها 

آلفت مكتبا اقليميا بذلك . 
 

ويقدم ذلك الاعلان عند ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام ، مع مراعاة الفقرة (٣) . 
 

ــة الآسـيوية  [ المنظمات الاقليمية للبراءات ]   يجوز للمنظمة الأوروبية للبراءات وللمنظمة الأوروبي (٣)
للبراءات وللمنظمة الاقليمية الأفريقية للملكية الصناعية وللمنظمة الأفريقية للملكية الفكرية ، بعد توجيه الاعلان المشار اليه 
في الفقرة (٢)"١" أو "٢" في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد هذه المعاهدة ، أن تصبح طرفا فــي هـذه المعـاهدة باعتبارهـا 
ــها حسـب الأصـول ووفقـا  منظمات دولية حكومية ، اذا أعلنت ، وقت ايداع وثيقة التصديق أو الانضمام ، أن من المصرح ل

لنظامها الداخلي بأن تصبح طرفا في هذه المعاهدة . 
 

[ التصديق أو الانضمام ]   يجوز لأية دولة أو منظمة دولية حكومية اسـتوفت الشـروط المنصـوص  (٤)
عليها في الفقرة (١) أو (٢) أو (٣) أن تودع ما يلي : 

 
وثيقة تصديق اذا وقعت هذه المعاهدة ؛  "١"

 
أو وثيقة انضمام اذا لم توقع هذه المعاهدة .  "٢"

 
 

المادة ٢١ 
 

دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وتواريخ نفاذ التصديق أو الانضمام 
 
 

[ دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ ]   تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعــد أن تـودع عشـر دول وثـائق  (١)
تصديقها أو انضمامها لدى المدير العام بثلاثة أشهر . 
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[المادة ٢١ ، تابع ] 
 

[ تاريخ نفاذ التصديق والانضمام ]   تصبح هذه المعاهدة ملزمة على النحو التالي :  (٢)
 

ــرة (١) اعتبـارا مـن تـاريخ دخـول هـذه المعـاهدة حـيز  للدول العشر المشار اليها في الفق "١"
التنفيذ ؛ 

 
ولكل دولة أخرى اعتبارا من انقضاء ثلاثة أشهر بعد التاريخ الذي تودع فيه الدولة وثيقة  "٢"
تصديقها أو انضمامها لدى المدير العام أو اعتبارا من أي تاريخ لاحق مبين في تلك الوثيقة علــى ألا يكـون ذلـك بعـد تـاريخ 

ذلك الايداع بأآثر من ستة أشهر ؛ 
 

ــبراءات والمنظمـة  ولكل من المنظمة الأوروبية للبراءات والمنظمة الأوروبية الآسيوية لل "٣"
الاقليمية الأفريقية للملكية الصناعية اعتبارا من انقضاء ثلاثة أشهر بعد ايداع وثيقة تصديقها أو انضمامها أو اعتبارا من أي 
ــن سـتة أشـهر ، اذا أودعـت الوثيقـة بعـد  تاريخ لاحق مبين في تلك الوثيقة على ألا يكون ذلك بعد تاريخ ذلك الايداع بأآثر م
دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وفقا للفقرة (١) أو دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ بثلاثة أشهر اذا أودعــت تلـك الوثيقـة قبـل 

دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ ؛ 
 

ــارا مـن  ولأية منظمة دولية حكومية أخرى تكون أهلا لتصبح طرفا في هذه المعاهدة اعتب "٤"
انقضاء ثلاثة أشهر بعد ايداع وثيقة تصديقها أو انضمامها أو اعتبارا من أي تاريخ لاحق مبين في تلك الوثيقة على ألا يكون 

ذلك بعد تاريخ ذلك الايداع بأآثر من ستة أشهر . 
 
 

المادة ٢٢ 
 

تطبيق هذه المعاهدة على الطلبات والبراءات الراهنة  
 

[ المبدأ ]   يطبق الطرف المتعاقد أحكام هذه المعاهدة ولائحتها التنفيذية ، خلاف المـادتين ٥ و٦(١)  (١)
ــبراءات النـافذة فـي التـاريخ الـذي تصبـح فيـه هـذه  و(٢) والقواعد المعنية من اللائحة التنفيذية ، على الطلبات قيد النظر وال

المعاهدة ملزمة لذلك الطرف المتعاقد بناء على المادة ٢١ مع مراعاة الفقرة (٢) . 
 

[ الاجراءات ]   لا يكون الطرف المتعاقد ملزما بتطبيق أحكام هذه المعاهدة ولائحتها التنفيذيـة علـى  (٢)
أي اجراء من الاجراءات المتعلقة بالطلبات والبراءات المشار اليها في الفقرة (١) اذا بدأ ذلــك الاجــراء قبــل التـاريخ الـذي 

تصبح فيه هذه المعاهدة ملزمة لذلك الطرف المتعاقد بنـاء على المادة ٢١ . 
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المادة ٢٣ 
 

التحفظات 
 
 

[ التحفظ ]   يجوز لأية دولة أو منظمة دولية حكومية أن تعلن بموجب تحفظ أن أحكــام المـادة ٦(١)  (١)
لا تطبق على أي شرط يتعلق بوحدة الاختراع ويطبق على طلب دولي بناء على معاهدة التعاون بشأن البراءات . 

 
[ الاجراءات الشكلية ]   يتم ابداء أي تحفظ بناء علــى الفقـرة (١) فـي اعـلان مشـفوع بالوثيقـة التـي  (٢)

تودعها الدولة أو المنظمة الدولية الحكومية المتحفظة للتصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام اليها . 
 

[ سحب التحفظ ]   يجوز سحب أي تحفظ يتم ابداؤه بناء على الفقرة (١) في أي وقت .  (٣)
 

[ حظر التحفظات الأخرى ]   لا يجوز ابداء أي تحفظ على هذه المعاهدة خلاف التحفظ المسموح بــه  (٤)
بناء على الفقرة (١) . 

 
 

المادة ٢٤ 
 

نقض المعاهدة 
 
 

[ الاخطار ]   يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعـاهدة بموجـب اخطـار موجـه الـى المديـر  (١)
العام . 

 
ــام الاخطـار  [ تاريخ النفاذ ]   يدخل النقض حيز التنفيذ بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير الع (٢)
ــاهدة علـى أي طلـب قيـد النظـر أو أيـة بـراءة نـافذة  أو في أي تاريخ لاحق مبين في الاخطار . ولا يؤثر في تطبيق هذه المع

بالنسبة الى الطرف المتعاقد صاحب النقض وقت دخول النقض حيز التنفيذ . 
 
 

المادة ٢٥ 
 

لغات المعاهدة 
 
 

[ النصوص الأصلية ]   توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والاسـبانية والانكليزيـة  (١)
والروسية والصينية والفرنسية ، وتعتبر آل النصوص ودون غيرها متساوية في الحجية . 

[ المادة ٢٥ ، تابع ] 
 

[ النصوص الرسمية ]   يتولى المدير العام اعداد نص رسمي بأية لغة خـلاف اللغـات المشـار اليـها  (٢)
في الفقرة (١) بعد التشاور مع الأطراف المعنية . ولأغراض هذه الفقرة ، يقصد بالطرف المعني آل دولة تكــون طرفـا فـي 
هذه المعاهدة أو أهـلا لتصبح طرفا فيها بنـاء على المادة ٢٠(١) وتكون لغتها الرسمية أو احــدى لغاتـها الرسـمية هـي اللغـة 
ــبراءات والمنظمـة الاقليميـة الأفريقيـة للملكيـة  المعنية وآل من المنظمة الأوروبية للبراءات والمنظمة الأوروبية الآسيوية لل
ــها اذا آـانت احـدى  الصناعية وأية منظمة دولية حكومية أخرى تكون طرفا في هذه المعاهدة أو يجوز لها أن تصبح طرفا في

لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية . 
 

[ غلبة النصوص الأصلية ]   في حال اختلاف الآراء حول تفســير النصـوص الأصليـة والنصـوص  (٣)
الرسمية ، تكون الغلبة للنصوص الأصلية . 
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المادة ٢٦ 
 

توقيع المعاهدة 
 
 

تظل هذه المعاهدة متاحة لتوقيع أية دولة تكون أهلا لتصبح طرفا في هذه المعاهدة بناء على المادة ٢٠(١) وآـل 
من [المنظمة الأوروبية للبراءات والمنظمة الأوروبية الآسيوية للبراءات والمنظمة الاقليمية الأفريقية للملكية الصناعيــة فـي 

المقر الرئيسي للمنظمة مدة سنة بعد اعتمادها . 
 
 

المادة ٢٧ 
 

أمين الايداع وتسجيل المعاهدة 
 
 

[ أمين الايداع ]   يكون المدير العام أمين ايداع هذه المعاهدة .  (١)
 

[ تسجيل هذه المعاهدة ]   يتولى المدير العام تسجيل هذه المعاهدة لدى أمانة الأمم المتحدة .  (٢)
 
 


